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 الملخص :

في الواقع أنه من الناحیة التشریعیة والقانونیة یتمتع الأشخاص بحریتهم الكاملة 

في الخضوع لأي التزامات تعاقدیة، إلا أنه عند قبول الأشخاص الدخول في 

التزامات معینة بین بعضهم البعض، فإنه سیخضع لهم طیلة مدة نفاذه، طالما 

مة، لكن من الناحیة العملیة فإنه أن محل هذا الالتزام لا یتعارض مع الآداب العا

قد یسبق مرحلة التعاقد النهائي بین الأشخاص مرحلة تمهیدیة تؤدى على وجه 

 محقق أو غیر ذلك إلى المرحلة النهائیة. 

، من أهم »العقد النهائي«ومن هذا المنطلق تعتبر المرحلة السابقة على إبرام 

لما تحتویه تلك المرحلة من مراحل هذا الأخیر، والأخطر على الإطلاق، وذلك 

، وفیما ینشأ عنها من »طرفي العقد«تحدید لأبرز ومعظم حقوق والتزامات 

إشكالیات قانونیة  متعددة، وتدق المشكلة أكثر عند الوعد ببیع ملك الغیر بغیر 

 نیابة منه، وهو ما سیناقشه هذا البحث.

وض علیها تكییف كما یتعین على محكمة الموضوع قبل الفصل في النزاع المعر 

العلاقة بین المتخاصمین وفقاً لما جرى علیه اتفاقهم والتثبت من قیام الوكالة 

بالتسخیر أو الوعد بالبیع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه والآثار المترتبة علیه 

، ویجوز أن یكون الوعد بالبیع معلق على شرط، سواء كان هذا الشرط رسو 

تم من قبل وهذا ما یؤكد أنه یجوز الوعد بالبیع المزاد، أو حصول فسخ عقد 

 لممتلكات الغیر في حالة إذا كانت الملكیة ستؤول للواعد.

  الوعد بالبیع ، بیع ملك الغیر ، النیابة في التعاقد.: الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

In fact, in legislative and legal terms, people enjoy full 

freedom to be subject to any contractual obligations, but 

when people accept to enter into certain commitments 

between each other, it will be subject to them for the 

duration of its entry into force, as long as the place of this 

obligation is not incompatible with public morals. In practice, 

however, the final contracting phase between people may 

be preceded by a preliminary stage leading in an 

investigative or otherwise to the final stage. 

Consequently, the stage preceding the conclusion of the 

"final contract" is considered one of the most important and 

serious, stages of the latter because of its determination of 

the most prominent and most of the rights and obligations of 

the "parties to the contract". It depends on multiple legal 

problems. Promising to sell the property of others on his 

behalf is more acute problem which this research will 

discuss. 

Before adjudicating the dispute before it, the court must 

adjust the relationship between the opposing parties as 

agreed upon and verify the general proxy or promise of sale 

as each one of them has its own terms and conditions and 

implications. Besides, the promise of sale may be depended 
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on a clause whether that clause is the accepting the tender 

or terminating a contract previously which confirms that the 

sale of third parties' property may be promised in the event 

that ownership will be given to the party who would 

promise. 

Keywords: Promise of sale, sale of property of others, the 

prosecution in the contract. 

 

   



      
 

  

 ٣٥٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  -مقدمة: 

وله العدید من الصور منها الوعد  العملیة:الوعد بالتعاقد كثیر الوقوع في الحیاة 

شخص یأخذ وعد من مالك قطعة أرض بجوار منزله أو مصنعه بأنه البالبیع ف

فیكتفي بالتعاقد مع صاحب هذه الأرض لها، سوف یبیعها له في حالة احتیاجه 

 معینة،على أن یتعهد هذا ببیع الأرض له إذا أبدى رغبته في الشراء في مدة 

  .فیتقید صاحب الأرض بالعقد دون أن یتقید به الطرف الآخر

من القانون المدني الحالي على أن "  ١٠١فقرة الأولى من المادة تنص الو 

الاتفاق الذي یعد بموجبه كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في 

المستقبل لا ینعقد، إلا إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه، 

وهذا الحكم نتیجة منطقیة من أن الوعد بالتعاقد  .” ١والمدة التي یجب إبرامه فیه

                                                           

" الاتفاق ) على الوجه الآتي: ١٥٠بفقرتیها في المشروع التمهیدي (م  ١٠١وردت المادة   ١

الذي یعد بموجبه المتعاقدان أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا یكون صحیحاً 

إلا إذا حددت المسائل الأساسیة للعقد المراد إبرامه والمدة التي یجب أن یتم فهیا العقد. 

إذا اشترط القانون لصحة العقد استیفاء شكل معین، فهذا الشكل تجب مراعاته أیضاً - ٢

ولما عرض النص على لجنة “. الاتفاق الابتدائي الذي یتضمن وعداً بإبرام هذا العقد  في

الاتفاق الابتدائي الذي یعد بموجبه كلا - ١المراجعة عدلته على الوجه الآتي: " 

المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا ینعقد إلا إذا عینت جمیع المسائل 

وإذا اشترط القانون لتمام  – ٢راد إبرامه والمدة التي یجب إبرامه فیها. الجوهریة للعقد الم

العقد استیفاء شكل معین فهذا الشكل تجب مراعاته أیضاً في الاتفاق الذي یتضمن الوعد 

في المشروع النهائي. ووافق مجلس النواب  ١٠٣وأصبح رقم المادة “. بإبرام هذا العقد 

القانون المدني بمجلس الشیوخ استفهم عما هو  على النص دون تعدیل. وفي لجنة
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فوجب أن یكون السبیل مهیأ لإبرام العقد النهائي  النهائي،هو خطوة نحو التعاقد 

أو بمجرد  واحد،بمجرد ظهور رغبة الموعود له في الوعد بالتعاقد الملزم لجانب 

  .للجانبینحلول المیعاد في الاتفاق الابتدائي الملزم 

من القانون  ١٠١ة النقض المصریة أن النص في المادة وقد قضت محكم

اتفاق الواعد والموعود له على  بالبیع الوعد یشترط لانعقادالمدني یدل على أنه 

جمیع المسائل الجوهریة للبیع الموعود به حتى یكون السبیل مهیأ لإبرام العقد 

الملزم لجانب  بالبیع الوعد في المدة المتفق على إبرامه فیها ، مما مؤداه أن

واحد هو عقد لابد فیه من إیجاب الواعد وقبول من الموعود له ، ومن ثم فهو 

لا یعتبر بهذه المثابة مجرد إیجاب الواعد بل هو أكثر من ذلك لاقترانه بقبول 

من جانب الموعود له ، كما أنه لا یعتبر في نفس الوقت بیعاً نهائیاً بل یبقى 

ب والقبول فیه لم ینصب على البیع ذاته بل على دون ذلك لأن كلاً من الإیجا

به ، كما أن الالتزام فیه قاصر على جانب الواعد وهو التزام بعمل  الوعد مجرد

  .١وینصب على إبرام عقد البیع الموعود به

وقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك في 

دى رغبته في تنفیذ بأنه أبدفاعه أمام محكمة الموضوع 

خلال مدة الشهر المحددة بالبند السابع من عقد الإیجار  بالبیع الوعد وإتمام

                                                                                                                                           

مقصود بالشكل المعین، فأجیب أن المقصود بالشكل هي الرسمیة في عرف الفقه 

والقضاء، فمثلا عقد الهبة لا یتم إلا إذا كتب في ورقة رسمیة طبقا للأوضاع المقررة، 

و مدلول الفقرة الثانیة ، وهذا ه فالوعد بالهبة لا یتم هو أیضاً إلا إذا كتب في ورقة رسمیة

  ) . ٧٦:ص  ٧٢ص  ٢( مجموعة الأعمال التحضیریة . ١٠٣من المادة 

  ٢٤/٠٩/٢٠١٨قضائیة الصادر بجلسة  ٨٠لسنة  ٨٩٤٠الدوائر المدنیة: الطعن رقم   ١
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كما تمسك  المقدم بالأوراق ٢٠١٢/  ١/  ٢٦وذلك بموجب الإنذار المؤرخ 

بأن عقد الإیجار قد تجدد بقبول المطعون ضدهما للأجرة نقداً لمدة ستة أشهر 

ورغم أنهما أقرا بذلك في الإنذار الموجه له منهما  ٢٠١٢وحتى نهایة یونیو 

والذى طلبا فیه انتهاء عقد الإیجار اعتباراً من نهایة  ٢٠١٢/  ٤/  ١٤بتاریخ 

الذى  ٢٠١٢/  ٣/  ١٤نذار الثاني المؤرخ ، وهو ما یقطع بأن الإ ٢٠١٢یونیو 

قد تم أثناء سریان عقد الإیجار بعد  بالبیع الوعد أنذرهما فیه برغبته في إتمام

تجدیده ، فإن الحكم المطعون فیه إذ التفت عن هذا الدفاع رغم أنه جوهري 

یتغیر به إن صح وجه الرأي في الدعوى ولم یقسطه حقه في البحث والتمحیص 

/  ٣١بالقول بأن الثابت بالعقد أنه تجدد لمدتین بموافقة كتابیة وذلك حتى مكتفیاً 

ولم یجدد كتابة عقب ذلك ، ورتب على ذلك انتهاء عقد الإیجار  ٢٠١١/  ١٢

لعدم إبداء الطاعن الرغبة في اتمامه خلال مدة الشهر  بالبیع الوعد وسقوط

وبأنه لا ینال من  ٢٠٠٦/  ١/  ١المحدد بالبند السابع من عقد الإیجار المؤرخ

/  ١ذلك تمسك الطاعن بأن العقد قد تجدد بقبول المطعون ضدهما للأجرة من 

لتحفظ المطعون ضدهما على هذا  ٢٠١٢/  ١٢/  ٣١وحتى  ٢٠١٢/  ٧

التجدید ، رغم أن ذلك لا یواجه دفاع الطاعن ولا یصلح رداً علیه ، فإنه یكون 

   .١الاستدلال والخطأ في تطبیق القانون معیباً بالقصور في التسبیب والفساد في

                                                           

  ٢٠١٧/٠٥/٢٣قضائیة الصادر بجلسة  ٨٦لسنة  ٨٥٣١الدوائر المدنیة : الطعن رقم   ١
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الوعد بالبیع من القانون المدني الفرنسي ما یلي: "  ١٥٨٩نص المادة  وجاء في

  .١یعتبر بیعا عندما یوجد الرضا المتبادل بین الطرفین على المبیع والثمن

  

 كما تبین لنا من خلال النصوص القانونیة السابقة وأحكام محكمة النقض

اتفاق الواعد والموعود له على جمیع  بالبیع الوعد یشترط لانعقاد أنه المصریة

المسائل الجوهریة للبیع الموعود به حتى یكون السبیل مهیأ لإبرام العقد في المدة 

ملزم لجانب واحد وهو الواعد لحین  بالبیع الوعد وأن ،المتفق على إبرامه فیها

  تلاقي هذا الایجاب مع قبول الموعود له خلال المدة المحددة في العقد. 

  

حول الوعد  بحثنا یدورولكن محور وهذا بخصوص الوعد بالبیع بصفة عامة، 

هل یوجد حالات یجوز فیها الوعد ببیع والتساؤل هنا ، الغیربالبیع لممتلكات 

   ممتلكات الغیر؟

   

                                                           

1 Article 1589 :(La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a 

consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le 

prix. 
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حالتین یجوز فیهما  هذا التساؤل تبین أنه یوجدخلال البحث عن إجابة  ومن

  بالبیع:الوعد 

  ملكیة الشيء بعد الوعد بالبیع الأولي:الحالة 

  اللاحقة) (الاجازة الحالة الثانیة: موافقة المالك الحقیقي بعد الوعد بالبیع

  :في مبحثین تناول ذلكلذا سیتم 

  ملكیة الشيء بعد الوعد بالبیع المبحث الأول: 

  موافقة المالك الحقیقي بعد الوعد بالبیع المبحث الثاني: 

   



      
 

  

 ٣٥٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

 المبحث الأول

 ملكیة الشيء بعد الوعد بالبیع

إذا كان الوعد ببیع شيء لشخص آخر لا یمكن أن یسري على الفور، حیث أنه 

المحددة. وهذا إذا كان الواعد المدة لابد من قبول الموعود له هذا الوعد خلال 

الموعود له رغبته في  أبدىهو المالك الحقیقي للشيء المباع تنتقل ملكیته إذا 

شراءه خلال المدة المحددة في عقد الوعد بالبیع وتم العقد النهائي. ولكن إذا كان 

الشيء، في هذه الحالة قد یوجد احتمال هذا من قام بالوعد بالبیع لا یمتلك 

الشراء أو المیراث أو بأي طریق  عنقد وعد بشيء قد یمتلكه فیما بعد الواعد 

. لذا سنتناول هنا الحالات التي یمكن أن تنتقل فیها ملكیة الشيء وسیلة آخري

   بعد الوعد بالبیع.

 -:الحالات التي یمكن أن تنتقل فیها ملكیة الشيء بعد الوعد بالبیع

الملكیة حالات یمكن أن تنقل  من خلال البحث في الموضوع تبین أنه یوجد

ففي هذه  شرط،أثناء فترة الوعد بالبیع ومنها الوعد بالبیع المعلق على  للواعد

الملكیة على الشیوع الملكیة، ویوجد أیضا حالة الحالة عند تحقق الشرط تنتقل 

انتقال الملكیة عن طریق المیراث ففي هذه الحالة تنتقل ملكیة الشيء حیث یمكن 

، ویمكن التصرف في المال به عن طریق المیراث أثناء فترة الوعد بالبیعالموعود 

ویوجد حالة آخري وهي الأسهل حالة انتقال الملكیة  الشائعة،الشائع أثناء الملكیة 

مع  سنتناول كل حالة من هذه الحالات على حدةوبناءً علیه  عن طریق الشراء. 

  .توضیح حكمها



      
 

  

 ٣٥٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

  لمعلق على شرط الحالة الأولي: الوعد بالبیع ا

في هذه الحالة تنقل ملكیة الشيء الموعود به في حالة تحقق الشرط، مثل الوعد  

محكمة  هأكدتبالبیع في حالة رسو المزاد أو انتهاء عقد قد ابرم من قبل، وهذا ما 

أن یكون الوعد بالبیع معلق  حیث یمكنفي العدید من أحكامها النقض المصریة 

  ومن هذه الشروط رسو المزاد أو انتهاء عقد مبرم وانتقال الملكیة. شرط،على 

فقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه إذ كان الواقع الثابت بالأوراق وحصله 

هیئة  –الحكم المطعون فیه أن المتخاصمین فیما عدا المطعون ضده ثانیاً 

م  ١٩٩٧/  ٦/  ٤قد أفرغوا اتفاقهم في العقد المؤرخ  –الأوقاف المصریة 

م والذى من مقتضاه أن یدخل الطاعن الأول  ١٩٩٧/  ٦/  ١٧وملحقة المؤرخ 

المزاد لشراء العقار من هیئة الأوقاف ، على أن یقوم ببیع لكل في الشاغلین 

للعقار الحصة المقررة لهم بعد سداد الثمن الذى یتم به الشراء وذلك في ضوء ما 

هذا الاتفاق قد جمع بین عناصر عقد  تم الاتفاق علیه ، وكان مؤدى ذلك أن

على الطاعن الأول وسداد  بشرط رسو المزاد بالبیع الوعد وعقدالوكالة المستترة 

الثمن الذى یرسو به المزاد كل بحسب حصته ، وطبقاً للمتفق علیه بین العاقدین 

، ومن ثم فإنه یتعین على محكمة الموضوع وهى بسبیل الفصل في طلبات 

بحث هذه الأمور وتكییف حقیقه الاتفاق المبرم بین  المطعون ضدهم

المتخاصمین وإذ لم یفطن الحكم المطعون فیه إلى ذلك ، وقضى بصحة ونفاذ 

الاتفاق وملحقه دون أن یعطى الاتفاق تكییفه القانوني الصحیح وسحب قضاءه 

بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه على باقي طلبات المطعون ضدهم دون أن یبحث 

ع والأسس القانوني الصحیح المؤدیة إلى قضائه في هذا الخصوص ولم الوقائ
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یتناول دفاع الطاعنین المشار إلیه بما یقتضیه من البحث والتمحیص فإنه یكون 

  .١معیباً . (خطأ في تطبیق القانون)

وقد قضت محكمة النقض بأنه " من المقرر في قضاء محكمة النقض یتعین 

التمییز بین الوكیل بالتسخیر. وهو من یعیر اسمه وكیلاً عمن أعاره وبین الوعد 

وعد المدین بأن یبیع له الأطیان بالبیع وذلك إذا كان الراسي علیه المزاد إنما 

یف فذلك لا یصح التحدي به عند رسو المزاد علیه إذا دفع له الثمن والمصار 

ومن ثم فإنه یتعین على محكمة في إنكار الملكیة على الراسي علیه المزاد. 

الموضوع قبل الفصل في النزاع المعروض علیها تكییف العلاقة بین 

المتخاصمین وفقاً لما جرى علیه اتفاقهم والتثبت من قیام الوكالة بالتسخیر أو 

  .٢شروطه وأحكامه والآثار المترتبة علیه الوعد بالبیع إذ إن لكل منهما

قضت محكمة النقض المصریة بأنه " إذ كان المبین من الأوراق وعلى ما كما 

اتفاق الطرفین بإتمام البیع الموعود به قد علق حصله الحكم المطعون فیه أن 

 على شرط واقف هو حصول فسخ العقد الذي سبق أن أبرمته الطاعنة مع آخر

یدعى ....... خلال مدة معینة حددها الطرفان بمدة سنة من 

، كما اشتمل العقد على أنه یتعین على المطعون ضده أن  بالبیع الوعد  تاریخ

ینظم  نهائيیعلن رغبته في إتمام البیع خلال تلك المدة ، وأن یتم تحریر عقد 

ومن مقتضى ما العلاقة بین الطرفین ، وإلا أصبح العقد لاغیاً وكأن لم یكن ، 

اشتمل علیه العقد وما انصرفت إلیه إرادة المتعاقدین أن یتحقق الحكم المطعون 
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 ٣٥٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

فیه من وقوع الواقعة المشروطة خلال هذه الفترة وإبداء الموعود رغبته في إتمام 

خلال الأجل وتنفیذ العقد بشروطه سالفة البیان ، إلا أن الحكم  النهائيالعقد 

لنظر وانتهى في عبارة مجملة إلى أن العقد صار بیعا المطعون فیه خالف هذا ا

باتاً وأن الواقعة المشروطة قد تحققت وأن الموعود أبدى رغبته في إتمام العقد ، 

دون أن یبین كیف تحقق من ذلك والمصدر الذى استقى منه ما انتهى إلیه ، ولم 

شروطة خلال یفطن إلى أن من المتفق علیه بین العاقدین أن تتحقق الواقعة الم

وأن یتم إبداء الموعود رغبته في إتمام البیع خلال تلك  الوعد مدة سنة من تاریخ

، وإذ خلط الحكم بین إبداء الرغبة في إتمام التعاقد  بالبیع الوعد السنة وإلا سقط

وبین صرف الطاعنة شیكاً ووصفه بأنه جزءاً من الثمن رغم أن ذلك تم بعد 

، وإذ لم یورد  بالبیع الوعد عشر سنوات من تاریخ يبحوالمرور مدة طویلة تقدر 

الحكم المطعون فیه الاعتبارات المقبولة والأسباب المبررة للعدول عن المعنى 

الظاهر لعبارات المحرر في ضوء مقصود المتعاقدین وظروف التعاقد فإنه یكون 

في  فضلاً عن خطئه في تطبیق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور

   .١التسبیب

من خلال الأحكام السابقة فقد أكدت محكمة النقض المصریة أنه یجوز أن یكون 

أو حصول  المزاد،سواء كان هذا الشرط رسو  شرط،الوعد بالبیع معلق على 

خ عقد تم من قبل وهذا ما یؤكد أنه یجوز الوعد بالبیع لممتلكات الغیر في فس

    للواعد.حالة إذا كانت الملكیة ستؤول 
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  ) ٥٦٦صفحة  - ٨٤قاعدة  - ٦٣مكتب فنى ( سنة 



      
 

  

 ٣٥٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

، وأقر أنه وقد أجاز القانون الفرنسي أن یكون الوعد بالبیع معلق على شرط

من القانون المدني الفرنسي، فقد نصت  ١٣٠٤أمر شائع استنادا لنص المادة 

على أن " الالتزام یكون مشروطًا عندما یعتمد على حدث مستقبلي  ١٣٠٤المادة 

المعلق عندما یتم الوفاء به یكون الالتزام محض وبسیط.  الشرط-  وغیر مؤكد

"١.  

وقد أقر القانون الفرنسي أن الوعد بالبیع قد یكون معلق على شرط، ویجب أن 

یتحقق هذا الشرط لكي ینفذ الوعد بالبیع، وإذا لم یتحقق الشرط یعد الوعد 

  .٢بالبیع كأن لم یكن

تشرین الثاني (نوفمبر)  ٢٣بموجب عقد موثق بتاریخ ویؤكد ذلك الحالة التالیة "

ببیع مبنى تابع  وعدًا  ... Y مع السید ... X قد اتفق السید والسیدة ،٢٠١٨

على شرط مسبق للحصول على قرض یتم  ناحیة،من  الاتفاق،لهما. كما نص 

خیار الاستبدال لصالح على  أخرى،من ناحیة و  ،٢٠١٩فبرایر  ٥تنفیذه قبل 

                                                           

1 Article 1304 :L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un 

événement futur et incertain. 

La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend 

l'obligation pure et simple. 

Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne 

l'anéantissement de l'obligation. 

2 Maître Cédric ASSELIN, Notaire Associé de la Société Civile, 

Professionnelle "Emmanuelle BRUNEL, David HALLIER et Cédric 

ASSELIN", Avec la participation de Maître Jean-Felix FERRUS-

SICURANI, Notaire à PARIS assistant le BENEFICIAIRE : 

PROMESSE UNILATERALE DE VENTE, 2017, p27. 



      
 

  

 ٣٦٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

وأخیراً شرط جزائي في نفقة الطرف الذي لا یقوم بسند البیع الحقیقي.  المشتري

الأخیر في  ،A مدیر الشركة ،M.Y استبدل )،كانون الأول (دیسمبر ٥في 

ودون إبلاغ كاتب العدل المسؤول عن  X والسیدة السید حقوقه دون إخطار

 .بالبیعالوعد صیاغة سند الاستبدال الأصلي على النحو المنصوص علیه في 

خطابًا  Xإلى السید والسیدة  تأرسل A      الشركة  ،٢٠١٩ینایر  ٢٩في 

مسجلاً مع إقرار الاستلام أبلغت فیه البائع بالحصول على القرض اللازم للبیع. 

" أنها تمكنت بالتالي من توقیع سند البیع الأصلي. لم یرد  A وأضافت الشركة "

یذهبوا إلى كاتب العدل لتوقیع السند مطلقًا على هذه الرسالة ولم  Xأزواج 

  .١. للتوقیع على عقد التوثیقAالأصلي الذي نظمته شركة 

 

 

  

   

                                                           

1 Germain Fournier : contrat de promesse de vente, Les Cahiers de 

droit, Volume 1, avril 1955,p5. 



      
 

  

 ٣٦١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

   لملكیة شائعةالحالة الثانیة: الوعد بالبیع 

 وهناك العدید من أنواع الملكیة الشائعة التي حددها القانون المدني المصري

ومن أنواعها الملكیة على الشیوع لحین تقسیم المال الشائع أو التركة ،  ومنها

العدید الشیوع الاجباري ، ومنها أیضا ملكیة الأسرة ، وقد أوضحت هذه الأنواع 

حیث نصت المادة من النصوص في القانون المدني المصري الملكیة الشائعة 

یكن مجبراً على البقاء لكل شریك أن یطالب بقسمة المال الشائع ما لم : "٨٣٤

، ولا یجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة في الشیوع بمقتضى نص أو اتفاق

إلى أجل یجاوز خمس سنین، فإذا كان الأجل لا یجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق 

یعرف بالشیوع الإجباري في حق الشریك وفي حق من یخلفه"، كما أن هناك ما 

من القانون المدني المصري حیث نصت على  ٨٥٠نصت علیه المادة  وهو ما

أن لیس للشركاء في مال شائع أن یطلبوا قسمته إذا تبین أن الغرض الذي أعد 

  له هذا المال أنه یجب أن یبقي دائماً علي الشیوع.

   :من القانون المدني یدل على أنه ٨٥٠مؤدى نص المادة 

زوال بالقسمة، في الشیوع التوقیت بحیث یكون مصیره مآلاً ال الأصل-١

    .واستبدال كل شریك ملكیه مفرزه لجزء من المال بحقه الشائع في المال كله

أنه استثناء من هذا الأصل قد یكون الشیوع شیوعاً إجباریاً دائماً إذا كان  إلا-٢

المال الشائع مخصص لغرض معین یقتضي بقاءه دائماً على الشیوع باعتبار أن 

  هذا المال بحسب ما أعد له من غرض لا یصلح أن یكون محلاً للقسمة.



      
 

  

 ٣٦٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

الانفراد مما وأن یحوز كل شریك جزءً مفرزاً منه على سبیل التخصیص و -٣

مقتضاه أنه لا یجوز لأي من الشركاء على الشیوع أن یطلب قسمة المال الشائع 

  شیوعاً إجباریاً أو استلام جزء مفرز منه.

 ٨٥٤حتي ٨٥١حیث نصت المواد من  یعرف بملكیة الأسرةكما أن هناك ما 

): لأعضاء الأسرة الواحدة الذین تجمعهم وحدة ٨٥١المادة ( تنظیم ذلك على

لعمل أو المصلحة، أن یتفّقوا كتابةً على إنشاء ملكیة للأسرة، وتتكون هذه ا

الملكیة إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة، وإما 

  .من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكیة

  ):٨٥٢(ونصت المادة 

الاتفاق على إنشاء ملكیة للأسرة لمدة لا تزید على خمس عشرة سنة،  یجوز-١

على أنه یجوز لكل شریك أن یطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصیبه من 

    .هذه الملكیة قبل انقضاء الأجل المتّفق علیه إذا وجد مبرر قوي لذلك

یُخرج نصیبه لم یكن للملكیة المذكورة أجل معیّن، كان لكل شریك أن  وإذا-٢

  منها بعد ستة أشهر من یوم أن یعلن إلى الشركاء رغبته في إخراج نصیبه.

  :)٨٥٣ونصت المادة (

للشركاء أن یطلبوا القسمة ما دامت ملكیة الأسرة قائمة، ولا یجوز لأي  لیس-١

   .شریك أن یتصرف في نصیبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جمیعاً 



      
 

  

 ٣٦٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

ي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشریك أو جبراً تملّك أجنب وإذا-٢

علیه، فلا یكون الأجنبي شریكاً في ملكیة الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي 

  الشركاء.

) حق التصرف في المال الشائع ٨٣٢وفي كل الأحوال فقد حسم نص المادة (

المال الشائع، للشركاء الذین یملكون على الأقل ثلاثة أرباع حیث نصت علي: 

أن یقرروا التصرف فیه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قویة، على أن یعلنوا 

قراراتهم إلى باقي الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة 

خلال شهرین من وقت الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع 

  روف ما إذا كان التصرف واجباً.ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدّر تبعاً للظ

كما تناولت العدید من النصوص القانونیة في القانون المدني الفرنسي على 

  :١على الآتي ٥- ٨١٥، حیث نصت المادة والتصرف فیها الملكیة الشائعة

                                                           

1 Article 815-5 du Code civil   :  

Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour 

lequel le consentement d'un Co indivisaire serait nécessaire, si le 

refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. 

Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la 

vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la 

volonté de l'usufruitier. 

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice 

est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. 



      
 

  

 ٣٦٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

بالقیام بمفرده  هغیر مقسملأحد ملاك الملكیة الشائعة صرح تیجوز للعدالة أن 

إذا كان رفض هذا الأخیر  المشترك،بعمل یستلزم الحصول على موافقة الشریك 

  .یهدد المصلحة المشتركة

لمنشأة كامل أن یأمر ببیع  العاري،بناءً على طلب المالك  للقاضي،لا یجوز 

  .إرادة المنتفع ضدلحق الانتفاع  خاضعه

التي حددها تفویض العدالة قابلاً وفقًا للشروط  تم تنفیذهالذي  التصرفیعتبر 

   .على هذا موافقته تتمللطعن للمالك الشریك الذي لم 

  :١من القانون المدني الفرنسي على الآتي ١-٥-٨١٥ كما نصت المادة

                                                           

1  Article 815-5-1 du Code civil  :  

 Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des 

indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, 

l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal 

judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au 

moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et 

modalités définies aux alinéas suivants. 

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis 

expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de 

procéder à l'aliénation du bien indivis. 

Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier 

cette intention aux autres indivisaires. 

Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien 

indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à 



      
 

  

 ٣٦٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

باستثناء حالة توزیع ملكیة العقار أو إذا وجد أحد المالكین المشاركین نفسه في 

، یجوز أن تأذن المحكمة بنقل ٨٣٦إحدى الحالات المنصوص علیها في المادة 

ملكیة المال الشائع، بناءً على طلب واحد أو أكثر من المالكین المشاركین الذین 

وفقًا للشروط والأحكام  لمقسمة،ایمتلكون ما لا یقل عن ثلثي الحقوق غیر 

  المحددة في الفقرات التالیة:

یعبّر المالك (الملاك) المشترك الذي یمتلك ما لا یقل عن ثلثي الحقوق غیر 

عن نیته المضي قدمًا في نقل ملكیة  الأغلبیة،بهذه  العدل،المقسمة أمام كاتب 

  .الممتلكات غیر المقسمة

                                                                                                                                           

compter de la signification, le notaire le constate par procès-

verbal. 

Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien 

indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits 

des autres indivisaires. 

Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont 

retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les 

dettes et charges de l'indivision. 

L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du 

tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le 

consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du 

ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits 

indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au 

troisième alinéa. 

 



      
 

  

 ٣٦٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

في غضون إلى المالكین الآخرین وذلك  ویقوم كاتب العدل إخطار هذه النیة

  إبداء الرغبة.شهر واحد من 

إذا اعترض واحد أو أكثر من المالكین المشاركین على نقل ملكیة العقار غیر 

یسجل كاتب  ،الإخطارالمقسم أو لم یتقدم في غضون ثلاثة أشهر من تاریخ 

  .العدل ذلك في المحضر

یجوز للمحكمة أن تأذن بنقل الملكیة غیر المقسمة إذا لم یؤثر  الحالة،في هذه 

  .ذلك بشكل مفرط على حقوق المالكین الآخرین غیر المقسمین

عن طریق الترخیص. ولا یجوز إعادة استخدام المبالغ  التصرفیتم هذا 

  .المسحوبة منها إلا لدفع دیون ورسوم الملكیة المشتركة

یعتبر التفرغ الذي یتم تنفیذه بموجب الشروط المحددة بإذن من المحكمة 

إلا إذا كانت نیة  موجودة،القضائیة معارضة للمالك الشریك الذي لم تكن موافقته 

التصرف في ممتلكات الشریك (الملاك) الذي یملك ما لا یقل عن الثلثین من 

للإجراءات المنصوص علیها  الحقوق غیر المقسمة التي لم یتم إخطاره بها وفقًا

  .في الفقرة الثالثة

هل یجوز للشریك في المال الشائع الوعد ببیع المال والتساؤل الذي یثار هنا 

  الشائع؟

من خلال النصوص القانونیة السابقة من القانون المدني المصري والفرنسي 

حیث یتبین لنا أن القانون المدني المصري  :یمكن الإجابة على هذا التساؤل

في الملكیة الشائعة وهذا في حالة إذا كان الشریك قد أجاز التصرف والفرنسي 



      
 

  

 ٣٦٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

المصري یمتلك على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع كما في القانون المدني 

أو یمتلك ما لا یقل عن ثلثي المال الشائع كما هو في القانون  )،٨٣٢ (المادة

  ).١- ٥- ٨١٥ (المادةدني الفرنسي الم

على أحقیة الشریك في  ٨٢٦كما أكد القانون المدني المصري في المادة 

في التصرف الجزء الخاص به حیث نصت على الآتي:الشیوع   

كل شریك في الشیوع یملك حصته ملكاً تاماً، وله أن یتصرف فیها وأن - ١

ضرر بحقوق سائر یستولي على ثمارها وأن یستعملها بحیث لا یلحق ال

  .الشركاء

وإذا كان التصرف منصبّاً على جزء مفرز من المال الشائع ولم یقع هذا - ٢

الجزء عند القسمة في نصیب المتصرف، انتقل حق المتصرف إلیه من وقت 

التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطریق القسمة. وللمتصرف إلیه، 

العین المتصرف فیها مفرزة، الحق في إذا كان یجهل أن المتصرف لا یملك 

  إبطال التصرف.

وبناءً علیه إذا كان القانون المدني المصري والفرنسي قد أجاز التصرف في 

فیمكن بالتالي الوعد ببیع جزء من المال الشائع حیث یمكن أن  الشائع،المال 

ضا بعد تقسیم المال الشائع، وكما أجازوا أییكون هذا الجزء من نصیب الواعد 

عن ثلاثة  لا یقلالتصرف في المال الشائع كاملا إذا كان الشریك یمتلك ما 

كما هو في القانون المدني المصري، أو یمتلك ثلثي المال الشائع كما أرباع 

  فیمكن بالتالي الوعد ببیع المال الشائع بالكامل. الفرنسي،هو في القانون 



      
 

  

 ٣٦٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

یع للملكیة المشتركة سواء كانت الوعد بالب أجازةفقد أكد القانون الفرنسي على 

وقد أوضح ذلك بناءً  أسرة)، (ملكیةملكیة لأكثر من شخص أو ملكیة زوجین 

حیث یحق للشریك التصرف في الملكیة  )١- ٥-٨١٥المادة نص (على 

 للزوجالشائعة إذا یمتلك عما لا یقل عن ثلثي المال الشائع، كما أقر أنه یجوز 

  .١لزوجةولكن بشرط موافقة ا أسرة) (ملكیةالوعد ببیع الملكیة المشتركة 

كما أوضحت محكمة النقض المصریة في العدید من أحكامها على أجازة الوعد 

قد قضت محكمة النقض المصریة بأنه إذ كان البین ف الشائعة،بالبیع للملكیة 

مدنى الزقازیق  ١٩٧٩من الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 

الابتدائیة ومن صحیفة الدعوى الحالیة أن مورث المطعون ضدهم " السبعة 

قد أقام الدعوى الأولى للحكم له بصحة ونفاذ الأول " كان 

والصادر من مورث الطاعنین عن  ١٩٧٨/  ٤/  ٢٧المؤرخ  بالبیع الوعد عقد

وأن الدعوى الراهنة أقیمت من مورث  ف من أطیان النزاع٣١ط ١٠مساحة 

الطاعنین على مورث المطعون ضدهم سالفي الذكر بطلب الحكم بثبوت ملكیته 

ف تدخل ضمنها المساحة محل العقد المذكور وبعدم ٤٥ط ١٤س ١لمساحة 

وإذ أنه علیها وإلزامه بتعویضه عن مدة الغصب ،  الاعتداد بأیة عقود وردت

المذكور  بالبیع الوعد وبصدور حكم نهائي في الدعوى بصحة ونفاذ عقد

ق والذى  ٢٤أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي وذلك بالاستئناف رقم .... لسنة 

، ومن ثم یمنع من معاودة  ق ٥١تأیید بالطعن بالنقض رقم ..... لسنة 

                                                           

1 Muriel SUQUET-COZIC  (  Diplômée notaire ): N° 1723 – Rédiger 

une promesse unilatérale de vente d'immeuble, lexis 360 notaires, 

31 Mars 2017,p5. 



      
 

  

 ٣٦٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

ف إلا أنه ٣١ط ١٠ملكیة مساحة الأطیان محل ذلك العقد وقدرها المنازعة في 

لا یكسبه حجیة تمنع من بحث ملكیة ما زاد عن تلك المساحة من الأطیان 

موضوع الدعوى المطروحة وما ارتبط بها من طلبات التعویض إذ إن هذه 

المساحة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة ولم یتناضل 

یها ولم تكن محلاً لقضاء صریح أو ضمني في أسباب حكمها أو الخصوم ف

منطوقه ، وإذ خالف الحكم المطعون فیه هذا النظر وقضى بتأیید الحكم 

الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فیها في الدعوى السابقة دون 

أن یقصر قضاءه على مساحة الأطیان محل العقد سند تلك الدعوى رغم أن 

موضوع بطبیعته یقبل التجزئة فإنه یكون معیباً بالخطأ في تطبیق القانون ، وإذ ال

حجبه عن ذلك بحث ملكیة مورث الطاعنین للأطیان الأخرى وما ارتبط بها من 

   .١طلبات ، فإنه یكون معیباً 

متى تبین أن الحكم جرى في أسبابه على أن الأطیان المتنازع علیها محددة 

في حین أنها وصفت في  بالبیع الوعد ة في عقدمفرزة كما هي موصوف

عریضة الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ هذا العقد بأنها شائعة في أطیان أخرى 

وأغفل الحكم التحدث عن هذا الخلاف ولم تبحث المحكمة في حقیقة الأطیان 

وما إذا كانت محددة أو شائعة مع غیرها فإن هذا الإغفال یشوب الحكم 

  .٢بقصور یبطله

                                                           

  ٢٠١٣/٠٦/٠١قضائیة الصادر بجلسة  ٧٣لسنة  ٢٩٤الدوائر المدنیة: الطعن رقم   ١

مكتب  ١٩٥٧/٠٦/١٣قضائیة الصادر بجلسة  ٢٣لسنة  ٢٤٦الدوائر المدنیة: الطعن رقم   ٢

  ) ٥٧٦صفحة  -  ٦٤قاعدة  - ٨نة فنى ( س



      
 

  

 ٣٧٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

شائعة، ویتبین من خلال أحكام النقض السابقة أنه یجوز الوعد بالبیع لملكیة 

وفي حالة أصبح هذا الجزء الذي تم الوعد ببیعه في ملكیة الواعد یكون البیع 

 صحیح. ویمكن إجازة هذا الوعد من قبل الشركاء.

  انتقال الملكیة عن طریق الشراء حالة-الثالثة: الحالة 

وتعد هذه الحالة من أبسط الحالات حیث یتمكن الواعد من الحصول على 

الوعد. الشيء الذي وعد به، حیث قام بشرائه من المالك الحقیقي خلال مدة 

وبالتالي سیكون الوعد بالبیع صحیح. ونظراً لبساطة هذه الحالة لن نطیل فیها 

  أكثر من ذلك.

   



      
 

  

 ٣٧١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

  المبحث الثاني

  بعد الوعد بالبيعموافقة المالك الحقيقي 

قد تناولت العدید من النصوص القانونیة من القانون المدني المصري فكرة موافقة 

في فقرتها  ٤٦٦نصت المادة  حدوثه فقدالمالك الحقیقي على التصرف بعد 

 یملكه،باع شخص شیئا معینا بالذات وهو لا  إذا- ١ "أن:على الأولى والثانیة 

ویكون الامر كذلك ولو وقع البیع على  یع،البجاز للمشترى ان یطلب ابطال 

   .سجل العقد او لم یسجل عقار،

حق المالك للعین المبیعة ولو اجاز  فيكل حال لا یسرى هذا البیع  وفى-٢

  المشترى العقد. 

  على الآتي: ٤٦٧كما نصت المادة 

  .حق المشترى فيحقه وانقلب صحیحا  فياقر المالك البیع سرى العقد  إذا-١

الت ملكیة المبیع الى البائع  إذاحق المشترى  فيینقلب العقد صحیحا  وكذلك-٢

 . العقدبعد صدور 

 على الآتي: ٤٦٨كما نصت المادة 



      
 

  

 ٣٧٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

البیع وكان یجهل ان المبیع غیر مملوك للبائع . فله ان  بأبطالاذا حكم للمشترى 

  . النیةیطالب بتعویض ولو كان البائع حسن 

  - نیة السابقة یتبین أن: ومن خلال النصوص القانو 

 الغیر،في حالة بیع ملك  بأبطال البیعالحق للمشتري المطالبة  منحالقانون  أولاً :

إذا كان المشتري یرغب في شراء شيء معین وقد وعده شخص ففي هذه الحالة 

، ففي هذه وسوف یقوم بأقناع المالك بالموافقة على البیعببیعه هذا الشيء له 

الوعد بالبیع جائز حیث أن من شروط الوعد بالبیع تحدید المدة التي الحالة یكون 

  .یجب ابرام العقد فیها ویمكن خلال هذه المدة الحصول على موافقة المالك

وبناءً علیه سرى العقد في حقه وانقلب  البیع،القانون المالك إقرار  منح-ثانیاً: 

على تصرف الغیر مالك صحیحا في حق المشتري، فإذا أجاز القانون موافقة ال

وبالتالي یمكن للواعد أن یعد ببیع  آثاره،ویعتبر العقد صحیح وینتج  ملكه،في 

    فإذا وافق المالك على ذلك یعد هذا الفعل صحیح.ملك الغیر 

، فقد وقد أكدت محكمة النقض المصریة على ذلك في العدید من أحكامها

لما كان عقد البیع یرتب في ذمة البائع التزاما ینقل ملكیة المبیع الى  قضت بأن "

المشترى وكان بیع ملك الغیر لا یؤدى لذلك لان فاقد الشيء لا یعطیه فقد اجاز 



      
 

  

 ٣٧٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

من القانون المدني للمشترى دون غیره طلب ابطال  ١/٤٦٦المشرع في المادة 

لحقیقي فعلا برفع دعوى هذا البیع من غیر ان ینتظر حتى یتعرض له المالك ا

الا ان هذا الحق للمشترى لا ینهض له ما یبرره اذا ما اقر الضمان على البائع 

المالك الحقیقي البیع حیث یترتب علیه نقل الملكیة منه الى المشترى وكذلك 

من  ٤٦٧ننته المادة قحالة صیرورة البائع مالكا للمبیع بعد العقد وهو ما  في

هاتین الحالتین زال العائق الذى كان یحول  فيتیها اذ بفقر  المدنيالقانون 

مما ینبى علیه كذلك انه اذا اصبح  دون نقل الملكیة الى المشترى بهذا البیع ،

هذه الحالة یتعارض مع  فيانتقال الملكیة الى البائع ممكنا فان ابطال البیع 

للمشترى استعمال حق الابطال اذ لم یعد  فيبتحریم التعسف  القاضيالمبدأ 

  . ١بالأبطالالتمسك  فيمصلحة بعد ذلك 

المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص  كما قضت محكمة النقص بأن : "

من القانون المدني یدل على أن بیع ملك الغیر  ٤٦٧في الفقرة الأولى من المادة 

تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى ، فإذا أقره المالك صراحة أو ضمناً 

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانیة انقلب صحیحاً ، 

لسیارة موضوع النزاع قد أفصحت في صحیفة استئنافها بأنها تقر المالكة ل

                                                           

  ).٦٧٤ص١ج٤٧س ١٩٩٦/٤/١٨ق جلسة ٥٨لسنة  ٣٥٥٢الطعن رقم   ١



      
 

  

 ٣٧٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

وأن المتصرفین مالكان للسیارة محل العقد وهو ما یعد إقراراً  بصحة التصرف

منها بالبیع الصادر منها إلى المطعون ضده الأخیر فینقلب صحیحاً في حق 

یعمل أثره على  الأخیر وإذ التفت الحكم المطعون فیه عن دلالة هذا الإقرار ، ولم

  . ١العقد فإنه یكون قد أخطأ في تطبیق القانون

وقضت محكمة النقض أیضاً بأن: إذا كان أحد ملاك العقار المبیع قد وقع علي 

عقد البیع بصفته وكیلا عن باقي الملاك وثبت أنه لم تكن له صفة النیابة عنهم 

فانهم متي یع وقت ابرام التعاقد وأنه تصرف بغیر علمهم في حصصهم في الب

من القانون  ٤٦٧أقروا البیع فان العقد یسري في حقهم عملا بالمادة 

  .٢المدني

المالك ومن خلال أحكام محكمة النقض السابقة یتبین أنه في حالة إقرار 

الصادر من الغیر في شيء یملكه یعد هذا التصرف صحیح الحقیقي التصرف 

وبالتالي یجوز الوعد ببیع ملك الغیر وبعد ذلك یتم الموافقة من  اثاره،وینتج 

  قبل المالك الحقیقي على هذا الفعل.

                                                           

   ٥٦٨ص  ٣ع  ٤٤السنة  ١٩٩٣/١٢/٢٨ق جلسة  ٦٢لسنة  ٥٢٥٧الطعن رقم    ١

  ١٩٣٢ص  ١٨س  ١٩٦٧/١٢/٢٨ق جلسة  ٣٤لسنة  ٢٦٠الطعن رقم   ٢



      
 

  

 ٣٧٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

وسنتناول ببیع الفضولي یتعلق فیما  هذا الموضوعالفقه الإسلامي  تناولوقد 

  ذلك بشكل من الایجاز.

  -تعریف بیع الفضولي: 

على أنه إذا  ولایة،یبیع الشخص ما لا یملكه بغیر إذن ولا  أن هو:بیع الفضولي 

  .١البیعرضي المالك به أمضى 

  حكم بیع الفضولي: 

اتفق الفقهاء على عدم صحة بیع الفضولي إذا لم یجزه مالكه، ولم یكن البائع 

، واختلفوا في حكم بیع الفضولي إذا أجاز ٢حاكماً ولا منتصفاً من حق له أو لغیره

  :٣التصرف على قولینالمالك 

وهو مذهب الحنفیة والمالكیة، والشافعیة على المذهب  صحیح،أنه  الأول:القول 

  القدیم، وروایة عند الحنابلة.

                                                           

العدل، العدد الثاني، ربیع الآخر د. خالد عبد االله اللحیدان: بیع الفضولي، مجلة   ١

  .١٣٩هـ، ص ١٤٢٠

- هـ ١٤٢٠بدر الدین العیني: البنایة شرح الهدایة، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان،   ٢

   .٣١١، ص٨م، ج٢٠٠٠

  .١٤٠د. خالد عبد االله اللحیدان: بیع الفضولي، مرجع سابق، ص   ٣



      
 

  

 ٣٧٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

  القول الثاني: أنه باطل، وهو قول الشافعي في الجدید، والمذهب عند الحنابلة.

  -أدلة القول الأول: 

  أولاً: القرآن الكریم:

 .١﴾ وَأَحَلَّ االلهَُّ الْبيَْعَ  تعالى﴿قول االله  -١

ارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنكُْمْ تعالى﴿ قول االله  -٢  .٢﴾ إلاَِّ أَنْ تَكُونَ تجَِ

  :ووجه الاستدلال بهذه الآیات

 والتجارة، والشراء،أنها دلت على أن االله سبحانه وتعالى شرع البیع 

الأصل في البیع الحل إذا وجدت دلالة الرضا، و  الفضل،وابتغاء 

 صحیحاً،وهذا بیع توفرت فیه الشروط مع الإجازة من المالك فكان 

 ٣.إذ یكفیه مؤونة البیع والشراء مع كون البیع موقوفاً على إذنه

                                                           

  .٢٧٥سورة البقرة الآیة   ١

   .٢٩سورة النساء الآیة  ٢ 

علاء الدین أبى بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار   ٣

  .١٤٩، ص٥م، جـ ١٩٨٦-هـ  ١٤٠٦الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة 



      
 

  

 ٣٧٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

 .١﴾ وَتَعَاوَنُوا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى تعالى﴿قول االله  -٣

  والشراء أعانه لأخیه.وجه الاستدلال: أن في هذا البیع 

أنه من التعاون على الإثم والعدوان، ولیس من التعاون  :ونوقش

  .٢على البر والتقوى؛ لأنه تعدٍ على مال أخیه المسلم

بأنه لیس تعدیاً إذا كان مقروناً بإذنه، بل  :وأجیب عن هذه المناقشة

  .٣هو إحسان إلیه

  ثانیاً: السنة النبویة:

: دفع إلي رسول قال- االله عنه  رضي-عن عروة البارقي  -١

لأشتري له شاة، فاشتریت  دیناراً - االله علیه وسلم  صلى- االله 

له شاتین، فبعت إحداهما، وجئت بالشاة والدینار إلى النبي 

، فذكر له ما كان من أمره، فقال -االله علیه وسلم  صلى- 

 .له: "بارك االله لك في صفقة یمینك"

                                                           

  .١٠سورة الجمعة الآیة   ١

لى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري: المح  ٢

  .٣٥١، ص ٧دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، بدون طبعة وبدون سنة نشر، ج

أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي: الفروق   ٣

، ٣= أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاریخ، ج

   .٢٤٤ص



      
 

  

 ٣٧٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

لي االله علیه وسلم أجاز هذا البیع، وجه الاستدلال: أن رسول االله ص

  .١ولو كان باطلاً لرده، وأنكر على من صدر منه

  .٢وكیلاً وكالة مطلقة كان- عنهرضي االله  –عروة  نوقش: بأن

  أجیب:

لأن المنقول أمره صلي االله علیه وسلم  یصح،بأن هذا لا   - أ

فلا یكون  فقط، یشتري له شاه بأن- عنهرضي االله  –لعروة 

 وكیلا بمطلق التصرف.

بل علق  الاحتمال،أن الشافعي رحمه االله لم یعتبر هذا   - ب

  .٣والحدیث صحیح صحته،القول به على 

- أن رسول االله ” -رضي االله عنه -حدیث حكیم بن حزام  -٢

بعث معه بدینار یشتري له أضحیة، - صلى االله علیه وسلم 

فاشتراها بدینار، وباعها بدینارین، فرجع فاشترى له أضحیة 

                                                           

علاء الدین أبى بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،   ١

  .١٤٩مرجع سابق، ص 

بیروت ،  - محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي: المبسوط، دار المعرفة   ٢

  .١٥٤، ص ٣م، ج١٩٩٣ -هـ ١٤١٤بدون طبعة سنة

لحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: التلخیص ا  ٣

  .٥، ص٣هـ، ج١٤١٧مكة المكرمة الطبعة: الأولى سنة: - مكتبة نزار مصطفى الباز 



      
 

  

 ٣٧٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

، -صلى االله علیه وسلم - بدینار، وجاء بدینار إلى النبي 

بارك ودعا له أن ی- صلى االله علیه وسلم - فتصدق به النبي 

له في تجارته" أخرجه أبو داود والترمذي والدار قطني 

  والبیهقي والطبراني

ولو كان  البیع،وجه الاستدلال: أن رسول االله صلي االله علیه وسلم أقر هذا 

  .١باطلاً لرده، وأنكر على من صدر منه، ولما ضحى بالشاه وتصدق بالباقي

  .٢فلا تقوم بمثله حجه مجهول،نوقش: بأن هذا الحدیث في سنده راو 

" بأن غایة ما في هذا الحدیث أنه مرسل، وقد ثبت ما یوافقه عن رسول  أجیب:

االله  رحمه- الشافعيوقد قال  السابق،وهو حدیث عروة االله صلى االله علیه وسلم 

علیه وسلم كانت  صلي االلهوجد یوافق ما روي رسول االله  (فإن المرسل:عن  –

  .٣في هذه دلالة على أنه لم یأخذ مرسله إلا عن أصل یصح إن شاء االله)

   

                                                           

علاء الدین أبى بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،   ١

  .١٤٩مرجع سابق، ص 

البستي المعروف بالخطابي: معالم أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب   ٢

،  ٥م، ج ١٩٣٢ -هـ  ١٣٥١حلب الطبعة: الأولى  - السنن ، المطبعة العلمیة 

  .٤٩ص

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن   ٣

لى، عبد مناف المطلبي القرشي المكي: الرسالة، مكتبه الحلبي، مصر الطبعة: الأو 

  .٤٦٧م، ص١٩٤٠هـ/١٣٥٨



      
 

  

 ٣٨٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

  :ثالثاً: من القیاس والمعنى

قیاس بیع الفضولي على الوصیة الموقوفة على إجازة الورثة، وهي  -١

  .الوصیة بأكثر من الثلث، والجامع بینهما ظاهر

  :ونوقش

الغرر وتصح بالمجهول والمعدوم، بأنه قیاس مع الفارق؛ لأن الوصیة تحتمل 

  .بخلاف البیع

  :وأجیب عن هذه المناقشة

بأن القیاس في قضیة وقف العقد على الإجازة، فدل على أن لها أصلاً في 

  .١الشرع، أما مسألة المجهول والمعدوم فتلك مسألة أخرى 

القیاس على البیع بشرط الخیار، بجامع أن كلاً منهما عقد یتوقف   -٢

الإجازة، فكما أن البیع بشرط خیار ثلاثة أیام یجوز بالاتفاق، على 

  .وهو بیع موقوف على الإجازة فكذلك بیع الفضولي

  :ونوقش

بأن البیع بشرط الخیار بیع مجزوم به منعقد في الحال، والمنتظر فسخه أو 

  .إمضاؤه فإذا مضت مدة الخیار لزم البیع

  :وأجیب عن هذه المناقشة

  ١بیع منعقد في الحال، لكن وقف على الإجازة لحق المالك بأن بیع الفضولي 

                                                           

عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي أبو محمد: الإشراف على نكت مسائل   ١

  ٢٧٦، ص 2008 – 1429 دار ابن عفان،-دار ابن القیم  الخلاف،



      
 

  

 ٣٨١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

بیع الفضولي بیع صدر من أهله في محله فلا یلغو، وتصرف   -٣

العاقل یحمل على الوجه الأحسن ما أمكن، وفي إلغاء تصرفه إهدار 

  .٢لآدمیته

  :ونوقش

بأن تصرف العاقل یحمل على الوجه الأحسن إذا لم یكن فیه ضرر على الغیر، 

  .أضر بالمالك هناوقد 

  :وأجیب عن هذه المناقشة

  .٣بعدم الضرر هنا، بل فیه مصلحة ظاهرة بلا ضرر 

  - أدلة القول الثاني: 

  القرآن الكریم أولاً:

 .٤قوله تعالى:﴿ لا یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ﴾ -١

  .٥وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَیْهَا ﴾ :﴿قوله تعالى -٢

                                                                                                                                           

الشیخ محمد عبد الرحیم سلطان: أحكام إذن الانسان في الفقه الإسلامي، مكتبة المتنبي   ١

  .١٩٧، ص١والتوزیع، طللطباعة والنشر 

علاء الدین أبى بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،    ٢

  .١٤٩مرجع سابق، ص 

الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني: مجموع الفتاوى، دار الوفاء،  تقي  ٣

  .٥٨٠-٥٧٨م، ص  ٢٠٠٥ / هـ ١٤٢٦، ٣ط 

  ٢٨٦سورة البقرة: الآیة   ٤

   ١٦٤.٥سورة الانعام: الآیة  



      
 

  

 ٣٨٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

  :الدلالة من الآیتینووجه 

أن أحكام كل نفس متعلقة بها دون غیرها، فدل عموم الآیتین على 

منع تصرف أحد في الآخر إلا بإذنه، فإن فعل صار باطلاً 

  .١بمقتضى دلالة الآیتین

  :ونوقش

بأن المراد هو تحمل الثواب والعقاب دون أحكام الدنیا، بدلیل ما  -أ

  .٢﴾ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى أَلا تَزِرُ جاء بعد الآیة وهو ﴿ 

  .٣بعضهم بأن الآیة عامة مخصصة بأدلة المجوزین وأجاب-ب

  -النبویة: ثانیاً: السنة 

حدیث حكیم بن حزام مرفوعاً: "لا تبع ما لیس عندك"  -١

  ٤أخرجه الإمام أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي

                                                           

أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي: أحكام القرآن، دار الكتب العلمیة بیروت  ١

  .٥٣٧،ص ١م،ج١٩٩٤هـ/١٤١٥لبنان ، الطبعة: الأولى، -

، كام القرآنأحالقاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي:   ٢

، ص ٢م، ج ٢٠٠٣-هـ  ١٤٢٤لبنان الطبعة: الثالثة، - دار الكتب العلمیة، بیروت 

٢٦٤.  

محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني: فتح القدیر، دار ابن كثیر، دار الكلم   ٣

  .١٨٦، ص، ٢، ج هـ ١٤١٤ -دمشق، بیروت الطبعة: الأولى  -الطیب 

)، كتاب البیوع، باب في الرجل  ٢٨٣/ ٣)، سنن أبي داود: (٣/٤٠٢(مسند الإمام أحمد:   ٤

)، باب ١٢)، كتاب البیوع (٣/٥٣٤)، سنن الترمذي: (٣٥٠٣یبیع ما لیس عنده، رقم (

) باب ما لیس عند البائع، سنن ٧/٢٨٩)، سنن النسائي: (١٢٣٢)، حدیث رقم (١٩(

)، ٢١٨٧، حدیث رقم ()٢٠)، باب رقم (١٢)، كتاب التجارات (٢/٧٣٧ابن ماجه: (

  ).٣١٠٠) حدیث رقم (٢١٩-٣/٢١٧ورواه الطبراني في الكبیر أیضاً: (



      
 

  

 ٣٨٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

  :ووجه الدلالة

والشراء لعدم أن الفضولي لیس بمالك، فكان ممنوعاً من البیع 

  .الملك

  :ونوقش

أن النهي إنما هو في بیع الفضولي لنفسه لا لغیره، بدلیل سبب -أ

  .الحدیث في قصة حكیم

وأجاب بعضهم بأن المراد البیع التام لا الناقص الموقوف، -ب

  .والحدیث فیه النهي عن البیع التام المطلق لا الناقص

دوراً علیه، بدلیل أن المراد بالحدیث النهي عن بیع ما لیس مق- ج

جواز بیع الوكیل مع كونه لیس له، فدل أن المراد لیس المنع من 

  .١بیع مالا یملك مطلقاً 

عن عبد االله بن عمرو مرفوعاً: "لا طلاق إلا فیما تملك، ولا  -٢

عتق إلا فیما تملك، ولا بیع إلا فیما تملك" أخرجه أحمد 

  .٢وأبو داود والطحاوي والبیهقي

                                                           

، مرجع سابقالشیخ محمد عبد الرحیم سلطان: أحكام إذن الانسان في الفقه الإسلامي،    ١

  .١٨٥ص

) تحقیق أحمد ٦٧٦٩)، رقم الحدیث (١١/٤٣الحدیث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (  ٢ 

)، ٢/٢٥٨ث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده مرفوعاً، وأبو داود: (شاكر، من حدی

) واللفظ له، والطحاوي ٢١٩٠كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح، رقم الحدیث (

)، كتاب الخلع والطلاق، باب في ٧/٣١٨)، والبیهقي: (٢/١٣١في مشكل الآثار: (

ان والترمذي، التلخیص الطلاق قبل النكاح، وصححه الشیخ أحمد شاكر، وابن حب

  .)٣/٥الحبیر: (



      
 

  

 ٣٨٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

حدیث عبد االله بن عمرو بن العاص الآخر مرفوعاً "أنه لا  -٣

یصلح شرطان في بیع، ولا بیع وسلف، ولا بیع ما لا یملك، 

ولا ربح ما لا یضمن "أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي 

  .١والبیهقي

  :ووجه الدلالة من الحدیثین

هي أن فیهما النهي عن بیع ما لا یملك، وهذا الفضولي لا یملك، والن

  .یقتضي الفساد فیبطل

  :ونوقش

الحدیث ورد على معنى، وهو أن یأتي الرجل فیعقد مع رجل  أن-أ

ببیع ما لیس عنده، ثم یذهب البائع إلى آخر لیشتري السلعة لیسلمها 

  .للمشتري الأول، وهذا المعنى غیر موجود هنا

  .إنه یعترض بصحة شراء الوكیل مع أنه لا یملكه ثم-ب

  .ذون لهفإن قیل: إنه مأ

قلنا: فالفضولي معلق صحة البیع على إذنه فإن أذن صح وإلا فلا، 

  .٢ولا ضرر على المالك

                                                           

)، باب في الرجل یبیع ما لیس ١٧)، كتاب البیوع والإیجارات (٣/٢٨٣أخرجه أبو داود: (  ١

)، من كتاب ١٢٣٤)، رقم ( ٥٣٥/ ٣)، والترمذي: (٣٥٠٤)، رقم الحدیث (٧٠عنده (

)، ٦٠()، باب رقم ٤٤)، البیوع (٧/٢٨٨)، والنسائي: (١٩)، باب رقم (١٢البیوع (

)كتاب البیوع، باب النهي عن بیع ما لیس ٥/٣٣٩) والبیهقي: (٤٦١١حدیث رقم (

  .)٣/١٧عندك، وصححه الترمذي، التلخیص الحبیر: (

الشیخ محمد عبد الرحیم سلطان: أحكام إذن الانسان في الفقه الإسلامي، مرجع سابق،   ٢

  .١٨٤ص



      
 

  

 ٣٨٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

عقد السلم یصح بیع المسلم فیه وقت العقد، مع أنه لیس  أن- ج

  .بمالك له، فكذلك الحال في بیع الفضولي

  :ثالثاً: من المعنى والنظر

أنه تصرف لم یصدر عن ولایة شرعیة فهو لم یصدر عن  -١

ملك، ولا إذن في التصرف، والملك شرط مجمع علیه 

  .لصحة البیع، وكذلك الإذن فیه

  :ونوقش

بأن الإذن موجود، حیث توقفت صحة البیع على إذنه، فإن لم یأذن 

  ١لم یصح 

لقیاس على طلاق الصبي والمجنون بجامع عدم الأهلیة،   -٢

  .فكما أن طلاقهما لغو وإن أجازاه بعد البلوغ فكذلك هنا

  

  :ونوقش

أنه قیاس مع الفارق؛ لأن طلاق الصبي لیس له مجیز وقت وقوعه، 

  .٢بخلاف تصرف الفضولي

القیاس على بیع السمك في الماء، والطیر في الهواء،  -٣

  .بجامع عدم القدرة على تسلیم المبیع

                                                           

التصرفات الموقوفة في الفقه الإسلامي، عبد االله بن عبد الواحد بن عبد الكریم الخمیس:   ١

  .٩٥، ص ١، ط1993 – 1413 الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،

الشیخ محمد عبد الرحیم سلطان: أحكام إذن الانسان في الفقه الإسلامي، مرجع سابق،   ٢

  .١٨٥ص



      
 

  

 ٣٨٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

  :ونوقش

بأنه قیاس مع الفارق؛ لأن المنع من بیع السمك في الماء لأنه غیر 

  .١غرر منهي عنه، بخلاف بیع الفضولي مملوك أصلاً، وهذا

  :الترجیح

القول بجواز العقد ووقف نفاذه على  وهو-أعلم  واالله- والراجح 

  :موافقة المالك له

  .لقوة أدلة هذا القول، وشمولها -١

  .مطابقته لمقاصد الشریعة  -٢

ولأن أدلة القائلین بالبطلان لا تقوى على معارضة المجیزین لقوة  -٣

 .علیهاالاعتراضات الواردة 

ولأن تصرف الفضولي فیه مصلحة للمالك ولا ضرر فیه، والشریعة  -٤

 .تأتي بمثل ذلك كما قال ابن تیمیة

أن وقف العقد على الإجازة له أصل في الشرع في مثل: البیع بشرط  -٥

 الورثة.الخیار، والوصیة الموقوفة على إجازة 

أن هذا القول قول جماعة من كبار فقهاء الصحابة، منهم بعض  -٦

، یؤید ذلك أن وقف العقود للحاجة متفق علیه بین الصحابة ٢الخلفاء

  .٣كما سبق، فكذلك هنا

                                                           

  .١٨٦المرجع السابق: ص   ١

دار النفائس للنشر والتوزیع، الفقه الإسلامي،  أحمد الصویعي شلیبك : أحكام الإسقاط في  ٢

  .١٢٧، ص ١م، ط١٩٩٩

مرجع الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني: مجموع الفتاوى،  تقي  ٣

  .٥٨٠- ٥٧٩، ص سابق



      
 

  

 ٣٨٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

وسبب الخلاف في المسألة هو الخلاف في قاعدة فقهیة ترد في 

عدد من أبواب الفقه وهي قاعدة وقف العقود، فمن العلماء من قال 

  .١بهذه القاعدة، ومنهم من خالف فیها

تبین أن الرأي وهو إجازة ،لإسلامي من بیع الفضولي وبعد تناول موقف الفقه ا

بیع الفضولي بعد موافقه المالك ، وبالاحري إذا تم الموافقة على البیع سیكون 

  أیضا الوعد بالبیع صحیح إذا تمت موافقه من المالك.

حیث من القانون المدني  ١٥٩٩وقد تناول ذلك القانون الفرنسي في المادة المادة 

یعتبر بیع شيء لشخص آخر باطلاً: فقد یترتب علیه تعویض  على أن "نصت 

  .٢إذا لم یكن المشتري مدركًا أن الشيء یخص شخصًا آخر

ما هو أقل وضوحًا هو أن عقوبة البطلان مفتوحة للمشتري فقط وخاضعة 

للتأكید، مما یعني أن البیع یبقى إذا لم یطلب المشتري بطلانه. لكن لا بیع بدون 

 نقل ملكیة ...

وعلى نفس المنوال ، من المدهش ملاحظة أن القانون المدني یربط مصیر بیع 

). ١٦٣٥الأشیاء للآخرین بالتزام البائع بضمان المشتري ضد الإخلاء (المادة 

                                                           

  .٥٧٩المرجع السابق: ص   ١

2 Article 1599 : La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut 

donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré 

que la chose fût à autrui. 

 



      
 

  

 ٣٨٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

ومع ذلك ، یتعلق الضمان بأداء العقد ، الذي یفترض أنه تم إبرام العقد بشكل 

 صحیح لأول مرة.

لإخلاء ، لم یعد بإمكان المشتري متابعة وبما أن البطلان مرتبط بضمان ا

 . ١البطلان إذا أصبح البائع هو المالك ، واختفى سبب الإخلاء

  

                                                           

1 (Cass., 30 janvier 1941, Pas., I, 1941, p. 24). 



      
 

  

 ٣٨٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

  الخاتمة:

  وفي هذه الخاتمة سوف یقوم الباحث بعرض النتائج والتوصیات:

  أولا النتائج:

یتعین على محكمة الموضوع قبل الفصل في النزاع المعروض علیها  .١

المتخاصمین وفقاً لما جرى علیه اتفاقهم والتثبت من تكییف العلاقة بین 

قیام الوكالة بالتسخیر أو الوعد بالبیع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه 

  والآثار المترتبة علیه

یجوز أن یكون الوعد بالبیع معلق على شرط، سواء كان هذا الشرط  .٢

ز رسو المزاد، أو حصول فسخ عقد تم من قبل وهذا ما یؤكد أنه یجو 

  الوعد بالبیع لممتلكات الغیر في حالة إذا كانت الملكیة ستؤول للواعد.

- الالتزام یكون مشروطًا عندما یعتمد على حدث مستقبلي وغیر مؤكد  .٣

  الشرط المعلق عندما یتم الوفاء به یكون الالتزام محض وبسیط.

الوعد بالبیع قد یكون معلق على شرط، ویجب أن یتحقق هذا الشرط  .٤

الوعد بالبیع، وإذا لم یتحقق الشرط یعد الوعد بالبیع كأن لم لكي ینفذ 

  یكن.

اتفاق الواعد والموعود له على جمیع المسائل  بالبیع الوعد یشترط لانعقاد .٥

الجوهریة للبیع الموعود به حتى یكون السبیل مهیأ لإبرام العقد في المدة 

  المتفق على إبرامه فیها

هو عقد لابد فیه من إیجاب الواعد الملزم لجانب واحد  بالبیع الوعد .٦

  وقبول من الموعود له



      
 

  

 ٣٩٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

  ثانیا: التوصیات:

اتفاق الواعد والموعود له على جمیع المسائل  بالبیع الوعد یجب لانعقاد .١

الجوهریة للبیع الموعود به حتى یكون السبیل مهیأ لإبرام العقد في المدة 

  المتفق على إبرامه فیها.

لفصل في النزاع المعروض علیها یجب على محكمة الموضوع قبل ا .٢

تكییف العلاقة بین المتخاصمین وفقاً لما جرى علیه اتفاقهم والتثبت من 

قیام الوكالة بالتسخیر أو الوعد بالبیع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه 

  والآثار المترتبة علیه

یجب على محكمة الموضوع أن تورد الاعتبارات المقبولة والأسباب  .٣

دول عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر في ضوء مقصود المبررة للع

 المتعاقدین وظروف التعاقد. 

  

   



      
 

  

 ٣٩١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

  المراجع والمصادر:

  أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي

  الشهیر بالقرافي: الفروق .

 .أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاریخ   

  سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف أبو

حلب الطبعة: الأولى  - بالخطابي: معالم السنن ، المطبعة العلمیة 

  م. ١٩٣٢ -هـ  ١٣٥١

  :أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري

سنة المحلى بالآثار، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، بدون طبعة وبدون 

  نشر.

  ،دار أحمد الصویعي شلیبك : أحكام الإسقاط في الفقه الإسلامي

  .١م، ط١٩٩٩النفائس للنشر والتوزیع، 

  أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي: أحكام القرآن، دار

  م.١٩٩٤هـ/١٤١٥لبنان ، الطبعة: الأولى، -الكتب العلمیة بیروت 

  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث

مكة المكرمة الطبعة: - الرافعي الكبیر، مكتبة نزار مصطفى الباز 

  هـ، ١٤١٧الأولى سنة: 

  ،بدر الدین العیني: البنایة شرح الهدایة، دار الكتب العلمیة بیروت

   م.٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠لبنان، 

 ن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني: مجموع الدین أبو العباس أحمد ب تقي

  م. ٢٠٠٥ / هـ ١٤٢٦، ٣الفتاوى، دار الوفاء، ط 

  ،د. خالد عبد االله اللحیدان: بیع الفضولي، مجلة العدل، العدد الثاني

 هـ. ١٤٢٠ربیع الآخر 

  قضائیة الصادر بجلسة  ٦٨لسنة  ٢٣٧٠الدوائر المدنیة: الطعن رقم

  ) ٥٦٦صفحة  -  ٨٤قاعدة  - ٦٣مكتب فنى ( سنة  ٢٠١٢/٠٤/٠٤



      
 

  

 ٣٩٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
 

  قضائیة الصادر بجلسة  ٢٣لسنة  ٢٤٦الدوائر المدنیة: الطعن رقم

  ) ٥٧٦صفحة  -  ٦٤قاعدة  -  ٨مكتب فنى ( سنة  ١٩٥٧/٠٦/١٣

  الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع

تبه بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي: الرسالة، مك

  م.١٩٤٠هـ/١٣٥٨الحلبي، مصر الطبعة: الأولى، 

  الشیخ محمد عبد الرحیم سلطان: أحكام إذن الانسان في الفقه

  .١الإسلامي، مكتبة المتنبي للطباعة والنشر والتوزیع، ط

  عبد االله بن عبد الواحد بن عبد الكریم الخمیس: التصرفات الموقوفة في

 الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،الفقه الإسلامي، الناشر: جامعة 

  .١، ط1993 – 1413

  عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي أبو محمد: الإشراف

 – 1429 دار ابن عفان،- دار ابن القیم  على نكت مسائل الخلاف،

2008  

  علاء الدین أبى بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني: بدائع الصنائع في

 ١٤٠٦تب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة ترتیب الشرائع، دار الك

  م.١٩٨٦- هـ 

  علاء الدین أبى بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني: بدائع الصنائع في

  ترتیب الشرائع.

  القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي

: لبنان الطبعة- ، دار الكتب العلمیة، بیروت أحكام القرآنالمالكي: 

  .م ٢٠٠٣- هـ  ١٤٢٤الثالثة، 

  محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي: المبسوط، دار

  م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٤بیروت ، بدون طبعة سنة - المعرفة 

  محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني: فتح القدیر، دار ابن

 . هـ١٤١٤ - شق، بیروت الطبعة: الأولى دم - كثیر، دار الكلم الطیب 

  



      
 

  

 ٣٩٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا   ا 
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